
  الفصل الثالث

  إجراءات إصدار إذن العمل والمشكلات الخاصة بالإصدار 

  :وتقسيم دتمهي

يضع وزير الداخلية :" نأعلى  ١٩٥٨ة لسن ١٧٣تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
لى كل من إذن بالنسبة تقدم عليها طلبات الإ يذن وصور النماذج التطالب الإ يالشروط الواجب توافرها ف

  ".هاوعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغير  يدمومستخ يموظف

وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات  يومستخدم يحد موظفأخص المشرع بالذكر حالات تقدم وقد 
واضحة على ضرورة ضمان حسن سير  ةدلال يف ،العامة وغيرها للحصول على إذن عمل لدى الهيئات الأجنبية

  .ليهإشريع القانون المشار ابتغاها من وراء ت يهداف الأخرى التلى الغايات والأإضافة المرافق العامة بالإ

لرسوم ا فيما يخصبين استخراج الإذن أو تجديده  م١٩٩٦ ةلسن ٢٣١ساوى المشرع في القانون رقم كما 
من  ةالرسم المقرر عن كل سن تحصيلبعد  ةأجاز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنو صدار، الإ مقابلالمستحقة 
  .يصدر بها الإذن يالسنوات الت

  : من خلال مبحثين إجراءات إصدار إذن العمل والمشكلات الخاصة بالإصدارفصل ويتناول هذا ال  
  .إجراءات إصدار إذن العمل: المبحث الأول 

  .المشكلات المالية الخاصة بإصدار إذن العمل :الثاني المبحث

  

  



 المبحث الأول

  إجراءات إصدار إذن العمل 

  :وتقسيم تمهيد

ذن العمل، وكذا إجراءات المتبعة لاستخراج اخلية تحديد الشروط والإنه لوزير الدأالسابق التمهيد وضح أ
  .المستندات اللازمة لذلك

 يذا كان من موظفإذن العمل فى حالة ما إالمتقدم للحصول على  يمن أهم الشروط اللازم توافرها فو  
للعمل  هى التحاقوعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، هو موافقة جهة عمله عل يومستخدم

تبع هذه القرارات تجازة للعمل بالخارج وما يسإأو منحه  ،عارته للعمل لدى جهة معينةإخارج البلاد وصدور قرار ب
   .هجتماعية وخلافات الاندارية خاصة بمستحقات الدولة وهيئة التأميإ جراءات مالية و إمن 

  : لبينمن خلال مطإجراءات إصدار إذن العمل ويتناول هذا المبحث   
  .صدار إذن العمللإ الدورة المستندية: المطلب الأول

  .كيفية تناول القرارات الإدارية المعيبة في ضوء الأثر النسبي للأحكام القضائية: الثاني المطلب



  المطلب الأول

  لإصدار إذن العمل الدورة المستندية 
 يتقدم بها يلى الطلبات التإيلتفت لا :"نهأعلى  ١٩٥٨ة لسن ١٧٣تنص المادة الثانية من القانون رقم 
  ."يضعها وزير الداخلية يط التو الشر  الا يتوفر فيه يأصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو الت

 يويمكن توضيح الدورة المستندية لإصدار إذن العمل في الخطوات التالية التي تتخذ فور تقدم المواطن برغبته ف
  :ستخراج أو تجديد إذن العملا

لتأكد من سابقة استخراج إذن عمل للمـواطن ل يلب الآاستسجيل البيانات والكشف عن المعلومات بواسطة الح* 
 ةلإحـــدى الجهـــات الأمنيـــ اً كونـــه مطلوبـــأو تهامـــه اة عـــن ســـابق ةومـــا إذا كانـــت هنـــاك معلومـــات أمنيـــ ،مـــن عدمـــه

  .بالتأشير على الطلب يلة، ويقوم موظف الحاسب الآالمختص

 ةالتأكـد مـن تـوافر الشـروط الشـكليبعد  يوزع مجاناً  يالمعد لذلك والذالنموذج وتقدير الرسوم على تقديم الطلب * 
  .الصادرة من الإدارة ةضوء التعليمات الفني يلاستخراج الإذن ف ةوالمالي

  .سداد الرسوم بالبنك* 

والتأشـير  ،قهـا مـع الأصـلوالتأكد مـن تطاب ةمراجعة كافة المستندات المرفق من خلال استلام ومراجعة الطلب* 
ة، ســـتمار لـــذلك بالا ةالمخصصـــ ةإثبـــات مرفقـــات الطلـــب بالخانـــو  ،بالطلـــب ةبـــذلك علـــى صـــور المســـتندات المرفقـــ

  .ةستمار بالا ةالمخصص ةالخان يإرفاق إيصال البنك بالأوراق وإثبات قيمته ورقمه فو 

لـزم يبالخـارج مـن أهـم المسـتندات التـي  للعمـل ةجـاز إويعد قرار الموافقة على منح العاملين بالقطـاع الحكـومي   
التأكـــد مـــن صـــحتها وســـلامتها واعتمادهـــا مـــن الجهـــة المختصـــة وفقـــاً لتعليمـــات وزارة التنميـــة الإداريـــة والمجلـــس 

  .٢٦٧الأعلى للجامعات ورئاسة مجلس الوزراء
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  .أو دفتر قيد طلبات التجديد ة،القيد بدفتر الطلبات أول مر * 

  .معدة لذلكقيد الماليات بالدفاتر ال* 
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كشـــف الكـــارت إلـــى ترتيـــب  ويهـــدف إجـــراء. )حالـــة التجديـــد يعليـــه فـــ ةأو التعليـــ( كشـــف الكـــارت والمطلـــوبين * 
ـــــــــــــــــــــــاً أبجـــــــــــــــــــــــدياً ل   لملـــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــن الأرشـــــــــــــــــــــــيف ســـــــــــــــــــــــهولة اســـــــــــــــــــــــتخراج اضـــــــــــــــــــــــمان الطلبـــــــــــــــــــــــات ترتيب

ويســتخدم الأول لبيــان مــا إذا كــان لطالــب ، )كــارت المطلــوبين –كــارت العــام (ن الكــارت نوعــاو  .)المرتــب رقميــاً (
ســـــواء بتقـــــديم طلـــــب ســـــابق أو قيامـــــه بالاســـــترداد أو مخالصـــــات ( الإذن معلومـــــات ســـــابقة بالقســـــم مـــــن عدمـــــه 

ســمه ضــمن إ اً ذا كــان طالــب الإذن مــدونإبيــان مــا فيهــدف إلــى الكشــف عــن المطلــوبين ل يأمــا الثــان ،)لــخإ٠٠٠٠
  .نشرات المطلوبين من عدمه

  .ومراجعتها واعتمادها بمعرفة الضابط المختص ،من واقع نموذج الطلب ةتحرير الوثيق* 

  .ةتسليم الإذن لصاحب الشأن شخصياً أو من يحمل توكيلاً رسمياً عنه بعد ورود الموافقات الأمني* 

           مــن واقــع الاســتمارة ومطابقتهــا مــع صــور جــواز الســفر يلــبواســطة الحاســب الآت الطلــب جميــع بيانــاتســجيل  *
  ).إيصال السداد ورقمه وتاريخه -ةرقم الوثيق -تاريخ الإصدار -نهاية التصريح -ةالمهن -الكفيل-دولة السفر(

حالـة  يفـ يفاقه بالملف الأصـلأو إر ة، حالة الاستخراج لأول مر  يحفظ الطلب بالأرشيف بعد إنشاء ملف له ف* 
، مســتند الــدخول لدولــة العمــلويحتــوي الملــف علــى . طبقــاً لعنــوان المــواطن ةالمختصــ ةرســاله للوحــدإأو ، التجديــد

على للقضاء أو من المجلس الأ يموافقة أ، و للعاملين بالحكومة وقطاع الاعمالبالنسبة أو الإعارة  ةجاز قرار الإو 
العمــل علــى العمــل  ةجهــ موافقــةو  ،عضــاء الهيئــات القضــائيةلأ بالنســبةعــارة و الإأ ةجــاز مجلــس الــوزراء علــى الإ

  .مجال الصحافة ين فيبالنسبة للعاملعلى للصحافة من المجلس الأ ةجاز عتماد الإابالخارج مع 



  المطلب الثاني

  كيفية تناول القرارات الإدارية المعيبة في ضوء الأثر النسبي للأحكام القضائية 
لقواعد الخاصة ل اً وتنفيذ، بعض الجهات الحكومية وخاصة الجامعاتداخل نظيم العمل في إطار ت

حوالهم أتحسين لالخارج  يبغرض العمل ف لأعضاء هيئة التدريس والعاملين جازات بدون مرتبعارات والإبالإ
زوجة مع اشتراط عدم جازة خاصة لمرافقة الزوج أو الإبمنح العاملين فيها  هذه الجهات تقوم ،المادية والمعيشية

مع عدم "بعبارة  ةجاز يل قرار الإذحيث ي ،ةجاز لإالخارج أثناء فترة ا يعمل الموظف أو عضو هيئة التدريس ف
  ."ةجاز التصريح له بالعمل خلال فترة الإ

م بحظر استخراج ٦/٤/١٩٩٥م الصادر في ١٩٩٥لسنة  ١٢الكتاب الدوري رقم  وفي هذا الشأن صدر
جازة الخاص به يتضمن التصريح أو الزوجة المرافق للآخر إلا بعد التأكد من أن قرار الإ تصريح عمل للزوج ىأ

  .له بالعمل
مشروعية الوسيلة المتخذة  مدى ينه يجب البحث فألا إنه مع مشروعية الهدف والغاية أيلاحظ و  

  :يوذلك على التفصيل الآت ،هذه الغاية لتحقيق

بشأن تنظيم  م١٩٧٢ة لسن ٤٩جامعات المصرية للقانون رقم عضاء هيئة التدريس بالأيخضع السادة 
كانت  يالت منه ٨٩ن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة رقم أوالذى سبق  ،الجامعات

لى الخارج إالسفر  يخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له ف ةجاز إلعضو هيئة التدريس ب تجيز الترخيص
ن أوذلك على سند من  ،القسم وفى الكلية أو المعهد يحسن سير العمل ف ةمع مراعا ،ى الأقلعل ةلمدة سن

ترابط الأسرة والقيم والتقاليد  يلمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج يؤثر سلباً ف ةجاز إرفض منح الزوج أو الزوجة 
عضاء هيئة أفرد أعدم دستوريته قد ب ين النص المقضأو . سرةساسية للأفرادها، ويفقدها المقومات الأأوصون 

وميز على  ،تقوم عليهاي سس التويخل بالأ اسرة وترابطهالتدريس بالجامعات بتنظيم خاص ينال من وحدة الأ
  .٢٦٨سس موضوعية بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولةأغير 

ئة على أعضاء هيواجب تطبيقه يكون النص ال ،ليهإوعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار 
باعتباره  ،م١٩٧٨ة لسن ٤٧ ن المدنيين بالدولة رقممن قانون العاملي ٦٩المادة رقم  نصهو التدريس بالجامعات 

                                                           
٢٦٨

  .م٢١/١٢/١٩٩٥فى ،  ٥١العدد  ،ر بالجريدة الرسميةو نشم، م٢/١٢/١٩٩٥جلسة ، ق١٥ة لسن٣٣ورية العليا فى القضية رقم الدستحكم المحكمة  



تنظم شئون بعض  يالقوانين واللوائح الت يحكامه فى حالة عدم وجود نص فأالشريعة العامة والواجب تطبيق 
لى إحدهما أذا سافر إالزوجة  يمنح الزوج أو :"نأعلى  من هذا القانون ٦٩المادة  وتنص، الفئات من العاملين

مدة  ةجاز ن تتجاوز هذه الإأولا يجوز  ،جازة بدون مرتبإأشهر على الأقل  ةالخارج للعمل أو الدراسة لمدة ست
القطاع العام  كان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أوأهذا الحكم سواء  يويسر  بقاء الزوج فى الخارج ،

أو الزوجة فى جميع  دارة الاستجابة لطلب الزوجعلى جهة الإ تعينوي ،أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص
  ."الأحوال

جازات الوجوبية مرافقة الزوجة أو الزوج الذى يعمل بالخارج من الإ ةجاز إن أوترتيباً على ما تقدم يتضح 
يها مباشرة من القانون ولا دخل فى منحها أو منعها للسلطة المختصة التى يستمد عضو هيئة التدريس الحق ف

  .بالجامعات

الخاصة بدون  ةجاز المشرع اعتبر منح العامل الإ:" وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
للمجادلة فيها أو والتي لا محل  ،لسلطة التقديرية لجهة الإدارةل ولا يخضعمرتب لمرافقة الزوجة يتم بقوة القانون 

وهو حماية الأسرة والحفاظ  ،تأخير أو إعاقة الحصول عليها عند طلبها للأسباب التي من أجلها تقرر هذا الحق
ينزل في ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه، كما أن المشرع  ماسكهاتعلى 
على  نصتم التي ١٩٧١مهورية مصر العربية الصادر عام على حكم المادة التاسعة من دستور ج ذلك
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل ":أن

كما أن ، "للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في داخل المجتمع المصري
نها وبين مباشرة بدون مرتب المنوه ع ةجاز بين استحقاق الإلم يربط المشرع من استقراء النص المتقدم أن البين 

إذ لا ينبغي سلب  ،العمل فعلاً، ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث هذا الشرط طالما خلت النصوص منه
  .٢٦٩"لتشريع النافذحق من حقوق الطاعن في مجال الوظيفة العامة إلا بمقتضى نص صريح في ا

ن أبدعوى  الخارج يسرته فأجازته لمرافقة إعدم السماح للزوج بالعمل خلال فترة  ومن ذلك يتضح أن
ساسية للحفاظ على مام ضرورة التمكين للموجبات والقيم الأأعارة قول لا يصمد التفاف على ضوابط الإ ذلك يف

  .الأسرة
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مر لا أسرته بالخارج أمرافقة  ةجاز إفترة عليه خلال  ن حرمان العامل من العمل وهو قادرفإوأخيراً 
الخارج سواء بين  يالعنت والحرج ويحط من شأنه فى نظر المحيطين به ف يذ يشق عليه و يوقعه فإ ،يطيقه

هذا العنت ويحول بينه وبين  يسرته بالخارج لتفادألى ترك إمر الذى قد يدفعه خرين، وهو الأسرته أو الآأفراد أ
ا والحفاظ على مقوماتها فرادهأسرة وصون الوجوبية التى استنها المشرع لتدعيم ترابط الأ ةجاز الإ حصوله على

 ،الخارج يسرته فأجازته لمرافقة إدارة حرمان الزوج من العمل خلال فترة لا يجوز لجهة الإ نهفإلذلك ، ساسيةالأ
فهى تمارس تلك السلطة التقديرية  ،مهااستخدا يها التقديرية وتعسفت فتن فعلت ذلك تكون قد تجاوزت سلطإ و 

طارها القانونى، إ يساسى لكى تظل هذه السلطة فأليس على خلفية مدى حاجة وحسن سير العمل وهو شرط 
  .٢٧٠عارةنما بدافع التطبيق الحاسم للمدد المقررة للإإ و 

ذن عمل إلى الدولة الذين كان يحظر حصولهم ع يطار التيسير على العديد من العاملين فإ يفلذلك و 
من م ٣/١/٢٠٠٢ يفم ٢٠٠٢ة لسن) ١(رقم  يأو زوجاتهم صدر الكتاب الدور  نزواجهترة مرافقتهم لأفخلال 

جازات إبشأن منح العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام الحاصلين على  ،داريةوزير الدولة للتنمية الإ
طالما قدم المرافق أو المرافقة ما يفيد توافر  ،يح عمللمرافقة الأزواج أو الزوجات المسافرين للعمل بالخارج تصر 

  .فرصة عمل له بالخارج خلال فترة المرافقة

لى رجال إالخاص بهيئة الشرطة يوكل بتنفيذ القوانين واللوائح  م١٩٧١ة لسن ١٠٩ولما كان القانون رقم 
عراض رواح والأوحماية الأ لى المحافظة على النظام والأمن العام،إضافة مادته الثالثة بالإ يالشرطة ف

دارة العامة لتصاريح العمل بالشروط المعيبة المخالفة التزام الإ الباحث نه لا يجوز من وجهة نظرإوالممتلكات، ف
  .دارية المختلفةدارية الصادرة من الجهات الإالقرارات الإ يح القانون والواردة فيلصر 

 م٢٠٠٢ة لسن) ١(رقم  داريةمن وزير التنمية الإ الصادر دوريال كتابنه عند تعارض الأوتفصيل ذلك 
جازات بدون إوالخاص بمنح تصاريح عمل للعاملين الحاصلين على بصفته رئيس الجهاز الإداري في الدولة، 

صادر من  يدار إزواج، مع قرار يعمل بها الأ يزواج لدى توافر فرص عمل لهم بالدول التمرتب لمرافقة الأ
مع عدم  تعمل لدى جهة أجنبية يلمرافقة الزوجة الت ةجاز رتبة يصرح للعامل بالإالم يدارية أقل فإسلطة 
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فحوى دنى لتعارض المرتبة على حساب القرار الأ يعلى فنه يجب التقيد بتنفيذ القرار الأإف ،التصريح له بالعمل
  .رغم ارتباطهما في المحلالقرارين 

مع الكتاب  م٢٠٠٢ة لسن) ١(رقم  داريةلتنمية الإالصادر من وزير ا دوريال كتابنه عند تعارض الإكما 
الخاص بحظر استخراج أي و م ٦/٤/١٩٩٥ بتاريخ الدوري الصادر من مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل

جازة الخاص به يتضمن التصريح له تصريح عمل للزوج أو الزوجة المرافق للآخر إلا بعد التأكد من أن قرار الإ
  . كتاب اللاحق والذي يعد صدوره إلغاءً للكتاب السابققيد بتنفيذ النه يجب التإف ،بالعمل

المنوط بوزارة الداخلية وفقاً  ينه يدعو لتجاوز الدور التنفيذأبدعوى  يوقد يخالف البعض هذا الرأ
نه يجب على إ يأ. المنازعات وتحديد ما يتفق مع صحيح القانون وما لا يتفق يلى حد الفصل فإ ،للقانون

تلتزم بنص القرار الإداري الموجه إليها وترفض  نأنحن بصددها  يالحالة الت ية العامة لتصاريح العمل فدار الإ
أمام  ما التظلم من القرار المخالف للقانونإلمواطن وعلى ا رغبة جهة عمله، نزولاً علىمنح إذن العمل لطالبه 

حالة  يالقرار الصحيح ف وتقديم أمام القضاء، أو الطعن عليه بعدم المشروعية أو رئيسه الإداري، مصدر القرار
صدار إ حتى يمكنفى حالة الحكم بعدم المشروعية  يدار تعديل القرار أو الصورة التنفيذية من حكم القضاء الإ

  .ذن العملإ

ن كل حالة إف يوبالتال ،ثارهاآ ين الاحكام نسبية فأتعنت كبير خاصة و  ينطوي على ذلكن أ قد يرىو  
ووضوح  الصادرة في ذات الموضوع، حكام السابقةمنفردة مع عدم الالتفات للأ ولالحل تلكب يجب مطالبتها

المخالفة الصريحة لصحيح القانون، مما يمثل عبئاً على المواطنين ويثقل كاهل القضاء الإداري بقضايا قامت 
  .محاكمه بإصدار أحكام قاطعة الدلالة فيها من قبل



  يالمبحث الثان

  الية الخاصة بإصدار إذن العملالمشكلات الم 

  :وتقسيم تمهيد

حرصاً من المشرع في العديد من الدول على استقرار المراكز القانونية وتنظيم سير العمل بمرفق 
في حق  هر يقصلت ،من خلال عدم إثقال كاهل القضاء بدعاوى قد لا يستطيع المدعى إثبات حقه فيها ،القضاء

ن يتخذ أي إجراء لوقف أو قطع مدد التقادم المقررة، فقد قرر أالبة بحقوقه ودون نفسه عندما تأخر كثيراً في المط
 ،ورد عنها نص خاص يفيما عدا الحالات الت عاماً  عشر ةالمشرع تقادم الالتزامات بصفة عامة بانقضاء خمس

  .٢٧١شخص اعتباري عام فتتقادم بخمس سنوات يومنها الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأ

رد الرسم الخاص بإذن العمل للمواطن الذي قام باستخراج الإذن ولم يغادر البلاد لظروف خاصة  يرويث
  .لارتباط الرسم بخدمة تم تقديمها بالفعلإشكالية قانونية 

  : من خلال مطلبين المشكلات المالية الخاصة بإصدار إذن العملالمبحث ويتناول هذا 

  .رسوم إذن العمل تقادم: المطلب الأول

  .إمكانية استرداد رسوم إصدار إذن العمل: الثاني المطلب
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  المطلب الأول

  رسوم إذن العمل  تقادم 
إلا بالوفاء أو الإبراء أو استحالة الوفاء به  ضيالأصل لا ينقالالتزام في بداية إلى أن الإشارة  تجدر

يعة الإسلامية إلا بالوفاء أو الإبراء كما أن الذمة لا تبرأ من الديون في الشر ، ٢٧٢أجنبي لا يد للمدين فيه ببلس
بعض الأنظمة القانونية العربية إلى عدم النص على التقادم  امهما طالت مدة انشغالها بالدين، وهو ما دع

  .٢٧٣المسقط في قوانينها

تأخذ به قيام التزام طبيعي في ذمة  يلذلك يترتب على انقضاء الالتزام بالتقادم في الأنظمة القانونية الت
على  بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً  ين تقضأحوال لا يجوز للمحكمة مدين، وفى كل الأال

  .٢٧٤شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين يأأو  هدائني أحدطلب المدين أو 

إذن قبل العمل باشتراط الحصول على  م١٩٥٨ة لسن ١٧٣تنص المادة الأولى من القانون رقم و 
 يعمل أو يتعاقد يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية أن:" على أن لهيئات الأجنبيةبا

 على يحصل أن دون لها مكتب أو فرع أو أجنبية أو دولية منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة أو حكومة في
   .نبالمجا أو بمكافأة أو بأجر العمل هذا كان سواء الداخلية وزير من سابق إذن

 طلبات عليها تقدم التي النماذج وصور الإذن طالب في توافرها الواجب الشروط الداخلية وزير ويضع
  .وغيرها العامة والمؤسسات والهيئات الحكومة وعمال ومستخدمي موظفي إلى بالنسبة الإذن

طبقاً للشروط  أخرى لمدة تجديده ويجوز التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، مدةلل الإذنهذا  يصدرو 
لى الجهة التي يعينها وزير الداخلية قبل انتهاء مدته بثلاثة إالتي يضعها وزير الداخلية، ويقدم طلب التجديد 

اً في حكم الفقرة السابقة من يستمر في العمل بالخارج في أية صورة من الصور دون تجديدويعتبر  ...أشهر
  ". إذن
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لحملة  هيفرض رسم مقداره مائة جني:" على أنم ١٩٩٦ ةلسن ٢٣١تنص المادة الأولى من القانون رقم و 
المؤهلات العليا، وستون جنيهاً بالنسبة لغيرهم على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقاً لأحكام 

باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة  م١٩٥٨ة لسن ١٧٣القانون رقم 
وإن تغيرت جهة العمل، ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم  استخراج الإذن أو تجديده يرخص بها عند

بعد  ةويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سن. خرآقانون  يأبمقتضى  أو تجديده مفروضة على استخراج الإذن
ها بات التى يصدر من السنو  ةالحصول على الرسم المقرر طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سن

   ".لة الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولةيالإذن، وتؤول حص

فيما عدا  ةيتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سن:" من القانون المدني على أن) ٣٧٤(وتنص المادة 
  ."ورد عنها نص خاص في القانون يالحالات الت

    :نهإم بشأن تقادم الضرائب والرسوم على ١٩٥٣لسنة  ٦٤٦لقانون رقم وتنص المادة الأولى من ا
تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام مالم ينص القانون على "

  ".غير ذلك

ائب والرسوم الضر أوراد  يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم:"نأعلى  هذات تنص المادة الثالثة من القانونكما 
حدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى أوإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم 

  ."عليه مع علم الوصول

لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على :" نهأعلى  يمن القانون المدن) ٣٨٢(وتنص المادة 
  ."دبياً أانع ن يطالب بحقه ولو كان المأالدائن 

  :الآتيةومن خلال النصوص السابقة يمكن استخلاص مجموعة المبادئ القانونية 

، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه ةخمس عشرة سنالأصل العام في التقادم المسقط هو انقضاء  •
القانون الدين مستحق الأداء، ولا يتحول التقادم من هذا الأصل إلى غيره إلا في الحالات التي يحدد فيها 



مدة أخرى، وفي هذه الحالة يجب تفسير النصوص تفسيراً ضيقاً لا يسري إلا على الحالات التي 
 .٢٧٥تضمنتها

كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كالفوائد والإيرادات خمس سنوات انقضاء تقادم بي •
  . ٢٧٦والأجور والمعاشات

حدها أذا سلم إقاطعاً للتقادم  بيهاً نطارات تخعلانات المطالبة والإإ وراد الضرائب والرسوم و أتعتبر  •
وفى كل مرة تنقطع فيها  ،ليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصولإللممول أو من ينوب عنه أو أرسل 

 .٢٧٧مدد التقادم تبدأ مدة جديدة يتم منها احتساب مدد التقادم من جديد

ولو كان المانع أدبياً بحقه  المطالبةمانع يتعذر معه على الدائن لا يسري التقادم كلما وجد  •
هو مستحق عليه من قبل الدائن متى  ، وينقطع التقادم بالتنبيه على المدين بأداء ما)حالة وقف التقادم(

 .تم هذا التنبيه حسبما حدده القانون

خرى عند أن يتم احتسابها مرة أعلى  ،التقادم ةواقف للتقادم يقف بسببه احتساب مدالجراء الإ •
همال إقطع التقادم يتم  في حالة أما .انع مع وضع المدد المنقضية قبل المانع في الاعتبارزوال هذا الم

جراء القاطع المدد السابقة على الاجراء القاطع للتقادم ويبدأ احتساب مدة تقادم جديدة تماماً عقب الإ
  . للتقادم
عدم وجود مانع لذلك  ن تقصير جهة الادارة في المطالبة بالرسوم والضرائب المستحقة لها رغمإ •

دارية إدارة مسئولية ن يرتب على المختص في جهة الإألتزامه بالتقادم، ويجب ايفيد منه الممول بانقضاء 
 .لتقصيره في تحصيل الرسوم المستحقة للدولة

، كما لا من تلقاء نفسها لتزام بالتقادمحوال لا يجوز للمحكمة الحكم بانقضاء الافي جميع الأ •
انقضت على استحقاقها المدد اللازمة  يدارة عدم المطالبة بالرسوم المستحقة لها والتيجوز لجهة الا

من ذوى المصلحة في ذلك في انقضاء  يألانقضاء الالتزام بسدادها بالتقادم ما لم يتمسك المدين أو 
براء أو ء أو الإلا بالوفاإشرعاً وقانوناً  ين الالتزام لا ينقضأن الأصل كما ذكرنا الالتزام بالتقادم، لأ

نما يلزم إ ل و أص، فلا يطبق كةغراض معينسنه المشرع لأ ياً ائناستث ن التقادم يعد اجراءً أو  ،التنفيذ ةاستحال
 .التمسك به في مواجهة الادارة

  :٢٧٨الآتي يتضحوبتطبيق المبادئ السابقة على الرسوم المستحقة مقابل إصدار إذن العمل 
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وبالطبع دون  - ذن بذلكإخارج البلاد دون الحصول على  ئة أجنبيةلدى هيالذي يعمل المواطن  - أولاً 
وهى الجهات المختصة بتحصيل رسوم  ،و المكاتب الجغرافية التابعة لهاأدارة العامة لتصاريح العمل علم الإ

خمس سنوات يتعذر مطالبته خلالها بما هو مستحق عليه  لسنوات متصلة تزيد على -ذن العملإصدار وتجديد إ
 ٣٨٢اً للدولة ودون أن يكون له عنوان ثابت طرف الإدارة يمكن مخاطبته عليه، فإن التقادم يقف وفقاً للمادة مالي

كلما وجد مانع يتعذر معه على الإدارة مطالبة المدين  من القانون المدني، ولا يسري التقادم في حق جهة الإدارة
الإدارة المطالبة بسداد الرسوم المقررة على المدين وبالتالي يكون من حق جهة . بما عليه من رسوم أو ضرائب

  . ولو مضى عليها أكثر من خمس سنوات

ادم المنصوص قمدد الت يبالرسوم، فلا تسر  ةبواقعة العمل يتعذر معه المطالبالإدارة علم ن عدم إحيث 
ذن إبطلب للحصول على  العمل وهو تاريخ تقدم المواطن ةمن تاريخ العلم بواقع عتباراً الا إعليها فى القانون 

  .وراق الخاصة بذلكوفحص الأ

عمله بالخارج  ةن سابقيذن وتبإالمواطن المتقدم للحصول على  ةيجب مطالب ةالحالهذه  ينه فإوعليه ف 
استحقاقها الخمس سنوات بل لو  ةمد تولو تجاوز  ،ليهاإالرسوم المستحقة عن فترة عمله السابقة المشار ب

حوال طالما لم يتمسك وهى مدة انقضاء الالتزام فى جميع الأ ةسن ةمدة الخمس عشر تجاوزت مدة استحقاقها 
   .الطالب بسقوط الرسوم المستحقة عن هذه المدة الطويلة

ثناء أتجاوز ، ويجنبيةأذن العمل عند التحاقه بالعمل لدى هيئة إباستصدار الذي يقوم المواطن  - ثانياً 
دارة الإ ةجهلم تقم و  ،ديدجبتجديده وسداد الرسوم المستحقة على هذا الت ذن دون القيامالإ ةالخارج مد يعمله ف

و أ دورامن خلال الأ -  و التنبيه عليهأخطاره إرة من اما لم يكن هناك مانع يمنع الاد - بالمطالبة بهذه الرسوم 
ن استخراج إذن فإالمواطن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،  ةقامإلى محل إ ةخطارات المرسلو الإأعلانات الإ

قامته داخل مصر إوكذا بيانات هذا المواطن ومحل  ،العمل ةدارة بواقععلم جهة الإل افكالعمل في المرة الأولى 
ن انقضاء مدة خمس سنوات على استحقاق إخطار الادارة، وعليه فإقامته دون إما لم يغير هذا المواطن محل 

ن هو تمسك بحقه فى إ - مكانية تحصليها من ذلك المواطن إ ادم وعدمقلى انقضاءها بالتإيؤدى التجديد رسوم 
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بالرسوم  ةالمطالب يهمال فجهة الادارة على الإ يدارية للمختصين فالإ ةن يرتب المسئوليأكما يجب  - هاقادمت
  . المستحقة للدولة

 ةت المرسلعلاناو الإأخطارات ليها من خلال الإإدارة بالمطالبة بالرسوم المشار ذا قامت جهة الإإما أ
 ٣للمادة  وفقاً  يادم الخمسقللت قاطعاً  جراءً إتعد  ةن هذه المطالبإف ،للمواطن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

  .ن تقادم الضرائب والرسومأبش م١٩٥٣ة لسن ٦٤٦من القانون رقم 

على      ويتقدم للقنصلية المصرية للحصول  خارج البلاد لدى هيئة أجنبيةالذي يعمل المواطن  -اً لثثا
ومخابرة          إذن عمل، وتقوم القنصلية بإرسال أوراقه إلى الإدارة للفحص وتقدير الماليات المستحقة عليه 
عليه قانوناً ودون  القنصلية بالمطلوب، ثم يمتنع المواطن عن الاستمرار في الإجراءات دون سداد الرسوم المقررة

طبقاً للمادة الأولى من  بيه عليه بأداء ما هو مستحق عليه، فإنهأو التن تقوم الإدارة من جانبها بإخطاره أن
من التقادم المبرئ للذمة عن ذلك المواطن ، يستفيد ن تقادم الضرائب والرسومأبشم ١٩٥٣لسنة  ٦٤٦القانون رقم 

 متى تمسك المدين بحقه في التقادم عن تلك - المدة التي مضى عليها خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسوم
عليها خمس سنوات فإنه ملزم بدفع           ى التي يستحق عليها رسوم ولم تمضأما المدد الأخر  ،- المدة

الخارج بالرسوم والضرائب  يالمصرية ف الادارة للقنصليات  ةن مجرد مخاطبأ ذلك ،الرسوم عن هذه المدد
داء أنها لم تخطر العامل نفسه بأدم، طالما اقللت قاطعاً  جراءً لا يعد إذن العمل إو تجديد أصدار إالمستحقة مقابل 

لسنة  ١٧٣كل ذلك دون إخلال بالعقوبات الجنائية الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم  ،ما هو مستحق عليه
  .م١٩٥٨

 



 المطلب الثاني

  إمكانية استرداد رسوم إصدار إذن العمل 
عند استخراج أو  هم تحصيل مبلغ مائة جنييت م١٩٩٦ة لسن ٢٣١وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 

ن جنيهاً بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة وما دون يلحملة المؤهلات العليا، ومبلغ ستتجديد إذن العمل بالنسبة 
  .من السنوات التى يصدر بها الإذن ةذلك، وذلك عن كل سن

تقديم طلب الحصول على الإذن، أو ويتم سريان الرسوم المشار إليها لمدة عام ميلادي كامل من تاريخ 
ويتم التعرف على هذا . من تاريخ بدء العمل الفعلي في حالة سابقة سفر المواطن للعمل دون استخراج الإذن

لى الدولة التى يسافر إ التاريخ من خلال التأشيرات الثابتة على جواز سفر المواطن وأختام الخروج والدخول من و 
  .للعمل فيها

كاملة ولكن يصدر  ةملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، فتحصل الرسوم المقررة عن سنوبالنسبة للعا
  .ةجاز على أن تمنح باقي مدة السنة مجاناً عند تجديد الإ ،المصرح بها من هذه الجهات ةجاز الإذن وفقاً لمدة الإ

رداد ما تم سداده يحق للمواطن است على أنه الخاص بإدارة تصاريح خارج البلاد العمل نص دليلوقد 
من رسوم استخراج أو تجديد إذن العمل إذا لم يغادر البلاد للعمل بعد استخراج هذا الإذن أو تجديده مع وضع 

ن سداد الرسوم مرتبط بواقعة العمل لدى هيئة أجنبية خارج البلاد، فإذا ما أإذ  ،٢٧٩قواعد التقادم في الاعتبار
  .٢٨٠ل الرسمانتفت هذه الواقعة انتفى معها سبب تحصي

من المستقر أو تجديده، ف رى مخالفة ذلك للطبيعة القانونية للرسم المحصل مقابل إصدار الإذنقد يو 
أن الرسم يتم تحصيله على الدوام مقابل خدمة يقدمها الشخص المعنوي العام لمسدد الرسم وإن لم يكن  عليه

عدول عن القبل - ئة أجنبية خارج البلادوفي حالة قيام المواطن باستخراج إذن للعمل لدى هي ٢٨١.بمقدارها
أن الخدمة المحصل عنها الرسم قد تم تقديمها بالفعل  يرى الباحثف - لعمل لدى هذه الهيئة لأي سببباالالتحاق 
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وتتمثل هذه الخدمة في التحري عن طالب الإذن للتأكد من حسن . وبغض النظر عن سفر المواطن من عدمه
سم الهيئة أو المنشأة أو الكفيل المتجه المواطن للعمل لديه على إعدم وجود  سمعته وسيرته، وكذا التأكد من

قوائم الهيئات والكفلاء المحظور التعامل معهم لعدم التزامهم بتعاقداتهم وإساءة معاملتهم للعاملين لديهم، أو 
  .تورطهم في أعمال تضر بأمن البلادل

نصوص عليه في القانون بواقعة السفر والالتحاق ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن ربط سداد الرسم الم 
تحظر  ،م١٩٥٨لسنة  ١٧٣الفعلي بالعمل لدى الهيئة الأجنبية، حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 

بل السفر المرتبط قمجرد التعاقد للعمل لدى هيئة أجنبية دون الحصول على إذن العمل، وهو ما يتم بالطبع 
خاصة بدخول الدولة المتعاقد للعمل على أراضيها والتي من بين المستندات المطلوبة باستصدار التأشيرة ال

كما لا يمكن للعامل استخراج إذن العمل قبل إتمام . لإصدارها عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل
 . التعاقد لطلب عقد العمل أو التأشيرة ضمن المستندات المطلوبة لإصدار الإذن

عدم جواز رد الرسم الخاص بإذن العمل للمواطن الذي قام باستخراج الإذن ولم يغادر  تضحومن ذلك ي
نبية خارج البلاد لظروف خاصة به لارتباط الرسم بخدمة تم تقديمها بالفعل، وواقعة التعاقد للعمل لدى هيئة أج

  . بل سداد الرسمقالبلاد وهي أيضاً تمت 

لا يتم مطالبتهم  ،يرات للحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحةوبالنسبة للمواطنين الحاصلين على تأش
رسوم عن فترة تجاوزهم لمدد هذه التأشيرات إلا إذا ثبت من خلال أختام الخروج والعودة طول فترة  ةيأبسداد 

ة العمل ن التأكد من واقعإ يأ. تجاوز التأشيرة والتحاقهم بالعمل لدى هيئة أجنبية خارج البلاد خلال هذه الفترة
القانوني لتحصيل الرسم المقرر لإصدار الإذن أو تجديده وثبوت هذه  سوغتعتبر بمثابة الم يلدى هيئة أجنبية الت

بإصدار الإذن أو تجديده من  ةساسى لتحصيل الرسوم الخاصأالواقعة يقيناً على وجه لا يدع مجالاً للشك شرط 
على عمله  ةالمواطن بالخارج للمدة المصرح له بها بمثابة قرينولا يعتبر تجاوز إقامة  .المواطنين المشار إليهم

 يبطول المدة الت تهن تقرير ذلك يفتقر إلى السند القانوني الصريح، ولكن مناقشة المواطن ومواجهإبالخارج، إذ 
  .٢٨٢مكثها بالخارج وإقراره بالعمل خلالها هو المسوغ الوحيد لتحصيل الرسوم المشار إليها منه
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تقتضى أن يلتحق العامل بأكثر من عمل خلال  يوبالنسبة لطبيعة العمل بالنقل البحري والت، وأخيراً 
نه نظراً لتعلق الأمر إالعام الواحد وعلى أكثر من سفينة على الرغم من أن الإذن السابق ساري المفعول، ف

وبالحفاظ على  ،ن جهةتعلق بالشخص الذي يرغب في التعاقد أو العمل لدى دولة أجنبية متباعتبارات أمنية 
نه إحدى الهيئات المحظور التعامل معها من جهة أخرى، فإسلامة البلاد من تعاقد هذا المواطن للعمل لدى 

يجب تجديد إذن العمل في كل مرة يتم تغيير جهة العمل الأجنبية فيها، ولكن مع سريان رسوم الإذن القديم 
  .م١٩٩٦ة لسن ٢٣١ولى من القانون رقم الصادر لمدة عام ميلادي كامل وفقاً للمادة الأ

  

لا تثريب على جهة الإدارة بأنه  ،م٣٠/١١/١٩٩٣وكانت لجنة الفتوى بمجلس الدولة قد أوصت بتاريخ
مع دفع الرسم المقرر للإذن  ،ن قامت بإلغاء الإذن القديم واستصدار إذن جديد طالما توافرت شروطهإ

 نصم الذي ١٩٩٦ة لسن ٢٣١عقب صدور القانون رقم  القانون لم تعد تلك الفتوى تستند لصحيحو  .٢٨٣الجديد
 لغيرهم بالنسبة جنيهاً  وستون العليا، المؤهلات لحملة جنيه مائة قدره رسم يفرض" :أن على الأولى مادته في

 ذلك ماعدا ويلغى العمل، جهة تغيرت وإن تجديده أو الإذن استخراج عند بها يرخص سنة كل عن وذلك ،....
  ".خرآ قانون أي بمقتضى تجديده أو الإذن استخراج على مفروضة ورسوم ضرائب من
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